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 ملخص: 

رحمه -إنّ المطلّع على الكتابات والبحوث المعاصرة ليَلفِتُ نظرَه كثرةُ الاستشهاد بأقوال أبي العبّاس أحمد بن تيميّة 
، سواء كانت تقعيدات أو استدلالات أو حتى فروع يُُرَّج عليها، وفي هذا المقال رتبّتُ ما زاد على ثلاثين من -الله

ّّّة أككثر من أربعين اختياراته التي تأثرّ بها اجتهادُ الم عاصرنن في المعاملات المالية، استلَلتُها من دراسات ومااقشات متص
باحثا من مختلف البلدان الإسلامية والمذاهب الفقهية والتوجهات الفكرنة، تكلّفتُ فيه المحافظةَ على صرنح عبارات 

ملات المستجدة مع الاختيارات أو من خلال عااونن الاقتااع والتأثرّ بآرائه دون الإخلال بسياق المقال، ومُبِرزا للمعا
الدراسات، وقد وزّعتُ المقال على عااوننَ أصليّةٍ ستّة: أصول وقواعد الاستدلال العامّة، العقود والشروط، الربا ووسائله، 

 الغرر وضوابطه، فروع فقهية مخرَّج عليها، استشهادات خاطئة بآراء ابن تيمية.
 .ابن تيمية ؛اختيارات ؛معاصرة ؛مالية ؛املاتمع الكلمات المفتاحية:
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Abstract : 

Who read the contemporary writings and researches will be amazed by the large 

number of transmission of the sayings of Ibn Taymiyyah. These sayings may be rules, 

evidence or jurisprudence. 

In this article, I arranged more than 30 views of Ibn Taymiyyah, which were used 

by modern researchers in the subject of financial transactions.These statements have 

been extracted from specialized studies, the number of owners is more than 40 

researchers, their countries are different.  
The sayings of these researchers are quoted as they are, because they indicate 

that they were influenced by the views of Ibn Taymiyyah. 
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       مقدمة: 
 هذا على الوقوف أراد ومنلقد حقّق علماؤنا اأكجلاء ازدهارا عظيما عاشوا في ظلّه وأبقوا أثره في تراثهم، "

 فإنك تيمية، ابن الإسلام شيخ فتاوى ذلك مقدمة فيو … والفتاوى الواقعات وكتب الاوازل كتب فليطلع على الازدهار
 حالة تّونر ترى حيث والجغرافية؛ بل والثقافية والاجتماعية والاقتّادنة السياسية نواحيها بكل كاملة حياة فيها تقرأ

 نواكب كيف بل الحياة، في الفقه ارتباط أحكم كيف ومّافاته فتاونه في وتقرأ الهجري، الثامن القرن في الإسلامي العالم
 المجموعة تكون تيمية ابن فتاوى تكادحيث " ".(1) والتابعين الّحابة فقهاء مسيرة الذهن إلى وأعاد ،الحياةَ  الفقهُ 

 في والتّرف الاستاباط مرتبة إلى اأكئمة عن الاقل مجرد عن وسمت التقليد عن ارتفعت التي المجتهدنن عّر بعد الفرندة
  (2)."تعارض عاد وترجيحاا  لمشكل وتأونلاا  لمجمل تفّيلاا  اأكدلة

لذلك فالحاجة في هذا العّر مُلحّة إلى اقتفاء أثره والسير على ماواله في تجدنده خاصّة في المعاملات المالية لكثرة 
 وخلاصته الإسلامي الفقه لب هي (العقود مجالات في الفقهاء مقولات) أن حسبوا ثينالمحدَ  نَّ نوازلها وتعقيد صورها، و"إ

 وضرورنة حضارنة أحوال من نعانشونه ما وبين بياها التوفيق إلى سبيلا يجدوا أن يحاولون عادها جلهم قففو  وصفوته،
 نّوص في الإسلامي التشرنع حقيقة عن باحثاا تجاوزها.. نمَ  ماهم وقليل فاستسلموا أعجزتهم ما كثيراا محاولة وحاجية
ا، والساة الكتاب  بن الطاهر ومحمد القيم وابن تيمية وابن الشاطبي أمثال الموفقين الفقهاء من الاادرة بالقلّة مسترشدا
 مياسم له استفقاههم في يحكموا وأن الإسلامي التشرنع سرائر إلى ببّائرهم نافذوا أن استطاعوا الذنن أولئك عاشور،

 العقود في جدند اجتهاد فيه نكون أن يجب عّر في ناا)وإ (3)."به انفردوا نيراا نهجاا رسموا وبذلك، الحكمة وملامح المااط
 بيئاتهم حسب على اجتهدوا  وهم الفقهاء، تعقيداتأنكر  أن سبق تيمية ابن الإسلام وشيخ إليها، نحتاج التي

 عن أثر ولا ساة ولا كتاب من لها أصل لا البيع في تشترط التي التعقيدات هذه رأى أنّ  الإسلام شيخو  ظروفهم،و 
 استثقلوه بما الااس عامل من ولهذا ،فيها مّلحة ولا حدنثا ولا قديما المسلمين عمل عليها ولا قياس ولا  الّحابة

                                           
 الفقه مجمع مجلة في ، بحثالزحيلي مّطفى وهبةد.- المعاصرة التطبيقات في الفقهي والعمل "الفتاوى" الاوازل من الاستفادة سبل (1)

  .3.64ضمن برنامج المكتبة الشاملة، الإصدار:  (521/ 11) بجدة الاسلامي المؤتمر لماظمة التابع الإسلامي
 (602/ 11) المرجع السابق (2)

مغربي  اجتماعي باحث: الااصر الحاج محمد - (907/ 6) الإسلامي الفقه مجمع مجلة/  الحدنثة الاتّال بآلات العقود وإجراء الإسلام (3)
 .متفرغ للدراسات الإسلامية
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 المبيع رؤنةو  الثمن مقدار وتسمية العقود، في الّيغ اشتراط مثل المعروف، من لا الماكر من فإنّ ذلك ماه ونفروا
  (1)".ووجوده

 أولا: أصول وقواعد الاستدلال العامة
 الاقل مجرد عن وسمت التقليد عن ارتفعت التي المجتهدنن عّر بعد الفرندة المجموعة تكون تيمية ابن فتاوى تكاد"

 اليابوع تعتمدو  ...تعارض عاد وترجيحاا  لمشكل وتأونلاا  لمجمل تفّيلاا  اأكدلة في والتّرف الاستاباط مرتبة إلى اأكئمة عن
 (2)."والتابعين الّحابة وأقوال والقياس والساة الكتاب من اأكصلي

 ربط الأحكام بالحِكم والمصالح الشرعية-1
 المستجدة، الوقائع على لعلما تازنل بشروط الجهل"ولم نكن فقه ابن تيمية جامدا على اأكلفاظ في حين أنّ  -

 ذلك مع ونونستشكل ه،وننتعد ولا الاص ظاهر حدود عادن نقفو  الفقهاء متزمتي جعل ،الشرع مقاصد عن والغفلة
 القيم ابن وتلميذه تيمية ابن عاد حلَّه نجد اأكمر وهذا مشاكله، مستجدات ومواكبة الواقع تطور متابعة عن الشرنعة ضعف

العرف  اعتمادا على مبدإ (3) ".ممكاة عادلة سياسة كل لتشمل عادهما تتسع التي( الشرعية بالسياسة) نسميانه فيما
 (4)فـ"لشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من فقهاء الحدنث أقوال حكيمة في المعروف."

كما لم نكن استدلاله موغلا في اأكقيسة، فلقد أشاد كثير من المعاصرنن بما تميّز به ماهجه من ربط اأكحكام   -
المااسب فيها، وأن القياس بذلك أحكم، بالِحكم والمّالح الشرعية دون طرد اأكوصاف المضبوطة التي نغلب تحقق الوصف 

وأبعد عن طلب المصارج عاد تخلف الحكم بالاستحسان وغيره، فما خرج عن قاعدة شرعية إلا بسبب دخوله في 
 (5)أخرى.

                                           
 .قطرباأكولى  الشرعية المحكمة قاضي: العماري القادر عبد -(1122/ 7) الإسلامي الفقه مجمع مجلة (1)

/ 11) الإسلامي الفقه مجمع مجلة/الزحيلي مّطفى وهبةد. -المعاصرة التطبيقات في الفقهي والعمل "الفتاوى" الاوازل من الاستفادة سبل (2)
602). 

 .(525/ 11) المرجع السابق (3)

: أستاذ بالكلية الزنتونية للشرنعة وأصول الدنن، وعضو المجلس كمال الدنن جعيط - (2427/ 5العرف / مجلة مجمع الفقه الإسلامي ) (4)
 الإسلامي اأكعلى بتونس، ومفتي الجمهورنة، وخبير لدى جامعة الدول العربية.

  م.1991دار الفكر العربي القاهرة ط؟  .478-475ص محمد بن أحمد أبو زهرة -وعّره آراؤه وفقهه ناظر: ابن تيمية (5)
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 ليس في الشريعة ما يخالف القياس: -2
ف القياس، وقد وقد كان من أثر ما سبق عاد ابن تيمية أن أكّد على رفض أن نكون في الشرنعة شيء على خلا

تأثر بهذا طائفة من الباحثين فّرحّ أحدهم قائلا: "الّواب عادي ما ذهب إليه ابن تيمية وابن القيم من أنه ليس في 
الشرنعة شيء على خلاف القياس، وأن ما نظن مخالفته للقياس فأحد اأكمرنن لازم فيه ولا بد، إما أن نكون القياس فاسدا 

وقرّره باحث آخر في بعض العقود إذ قال: "لا نقول إن القرض جاز  (1)هنثبت بالاص."اأو أن نكون ذلك الحكم لم 
على خلاف القياس، بل نقول إن القرض أصل، والبيع أصل آخر مختلف عاه، وليس أحدهما أصلاا )قاعدة( والآخر 

 (2)رخّة )استثااء( ونوافق في هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالته الافيسة عن القياس."
 الشرعي التمونل في بدنلين فمع كونهما ،الاستّااعو  السلم يعقدوليس هذا الاختلاف صورنا فقد ظهر أثره في 

في إعاقة الاستفادة ماهما "المبالغة في الطواعية لمقتضيات الّااعة الفقهية؛  ساهمت التي العواملللمّارف إلا أنّ من 
حيث إن الفكرة السائدة في بعض المذاهب بأن هذنن العقدنن جاءا على خلاف القياس من شأنها أن تؤثر في إفساح 

سيره،.. ولكي نقوم هذان المجال لتطبيق العقدنن، إذ إن ما جاء على خلاف القياس لا نقاس عليه، ولا نتوسع في تف
العقدان بدورهما لا مااص من مراعاة.. الإفادة من الإمكانيات التي نتيحها المذهب الحابلي مكمَّلاا باجتهادات ابن تيمية 
وتلميذه ابن القيم وهي تحرر عقد السلم من كثير من القيود، وتتيح له مجالاا واسعاا للتعامل، ولا سيما في نطاق تمونل 

"وفي ضوء هذه السعة والسماحة المميزة في مذهب الإمام أحمد بن حابل في ميادنن العقود والشروط،   (3)لإنتاج."مشارنع ا
كان الفقهاء الحاابلة قادرنن على تّحيح العدند من حالات التعاقد التي اعتبروها مشاركات جائزة بياما لم نتمكن غيرهم 

                                           
 .الخرطوم امعةبج الحقوق كلية: باحث سوداني، أستاذ الشرنعة الإسلامية في  أ.د.الّدنق الضرنر -(447/ 9مجلة مجمع الفقه الإسلامي ) (1)

وناُظر مجموع  .بجدة الإسلامي الاقتّاد أبحاث بمركز أستاذ، سوريباحث  :د.رفيق المّري -(203/ 6مجمع الفقه الإسلامي ) مجلة (2)
 .20/514الفتاوى 

 باحث :صالح الحّين  - (1709/ 8مشاكل الباوك الإسلامية عقد السلم ودوره في المّرف الإسلامي/ مجلة مجمع الفقه الإسلامي ) (3)

 .الوزراء مجلس بدنوان مستشارو  ،سعودي
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فظ باعتبار أن المضاربة نفسها عادهم هي استثااء وارد على خلاف من مباراتهم بسبب ما هم مقيدون به من نظر متح
  (1)القياس وأن اأكصل فيها هو القول بعدم الجواز."

 الإجماع: -3
 الااس من كثيراا  نّ ومع اهتمام ابن تيمية بدليل الإجماع وتأكيده على ماع مخالفة الّدر اأكول من الفقهاء إلا "أ

،" يحرر أن يجب موضوع وهو ،الخلاف محل في إجماع انعقاد البعض ندعي ثحي تيمية ابن فتاوى بعض نستشكل
 لذلك وهو والقواعد، بالدليل أسعد أنها له ظهر إذا مهجورة شبه والتابعين للّحابة أقوالاا  يحييفالحقيقة أنّ ابن تيمية "

 فقد القّار بن الحسن أبيو  والحافية، الخطاب أبي مذهب،" وهذا " الّحابة خلاف بعد ناعقد لا الإجماع أن نقرر
 بن بكر أبو شيصاا يُتاره الذي وهو والجيد: اأكصول علم في مقدمته في قائلاا  القولين، ذكر بعد باق الخلاف أن إلى مال

 (2)".باقٍ  الخلاف أن الله رحمه اأكبهري صالح
 الحيل: -4

وإحياء هذه اأكقوال أفضل من التهرب من الآراء التي بان ضعف مأخذها ومّادمتُها للمّلحة الشرعية، حيث 
"نتوسع بعض المذاهب، أو بعض الفقهاء، في اأكخذ بالحيل الفقهية في المعاملات المالية وغيرها، حتى تشعر أنك أحيانا 

بكية في آن واحد معا. ومن أحسن من تّدى لهذه الحيل شيخ أمام جملة من اأكلاعيب واأكبواب والمصارج المضحكة والم
الإسلام ابن تيمية في )كتاب إقامة الدليل على إبطال التحليل(،.. وكذلك تلميذه ابن القيم في كتابه )إعلام الموقعين(،.. 

ر والبعد عن التقليد حفاظا على جمال الشرنعة وكمالها، وحفاظا على جدنة المسلمين وأصالتهم، ودفعا لهم إلى الابتكا

                                           
تّونر حقيقة سادات المقارضة والفرق بياها وبين سادات التامية وشهادات الاستثمار والفرق بياها وبين السادات الربونة/ مجلة مجمع  (1)

ردن، ورئيس د.سامي حسن حمود: مدنر عام مركز البركة للاستشارات المالية الإسلامية بعمان اأك - (1499/ 4الفقه الإسلامي )
 بالمعهد الإسلامي للبحوث والتدرنب، ومسؤول التاسيق للبحث الخارجي الخاص بالتجربة التركية في تمونل بااء جسر الفاتح.

/ 11) الإسلامي الفقه مجمع مجلة/الزحيلي مّطفى وهبةد. -المعاصرة التطبيقات في الفقهي والعمل "الفتاوى" الاوازل من الاستفادة سبل (2)
 . 159مقدمة ابن القّار ص ،(602
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ولابد من اتخاذ هذا الموقف أكنّ "الحيل لا نستطيع في الواقع أن نستبعدها لا في  (1)والتلفيق والدوران في آفاق محدودة."
 (2)الفقه ولا في القانون."

 ثانيا: العقود والشروط
 المقاصد والنوايا معتبرة في التصرفات والعادات  -1

ن ابن تيمية لمذهب المعولين على القّد والمعنى دون اللفظ بحجة بليغة وبرهان "قد انتّر الإمام تقي الدن
مما دفع ببعض المعاصرنن إلى إضافة هذا اأكصل ونسبته إليه، فقال أحدهم مبياّا عدم التبانن بين الظاهر  (3)ساطع"

معتبرة في التّرفات والعادات كما هي  والباطن في معاملات الإسلام: "اتباعاا لاظرنة ابن تيمية في كون المقاصد والاوانا
معتبرة في التقربات يمكن القول: إن الإنسان المسلم المؤمن بمبادئ دناه الحايف والعامل بأحكامه يجب عليه أن لا يمارس 

 (4)حقه بّورة تمس بحقوق الآخرنن حتى ولو كان القانون في جانبه والقضاء لفائدته والظواهر لّالحه."
القّد والاعتبار في العقود هو للمعاني وليس للألفاظ والمباني: لا يمكن بحال من اأكحوال تطبيق و"بااء على أن 

عقد البيع على.. المسمى ببيع الوفاء، أو ببيع اأكمانة عاد الحاابلة كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية ورد عليه ردًّا 
 (5)واضحاا وقونًّا وأبطله بطلاناا نهائيًّا لا شبهة فيه."

 الأصل في العقود الإباحة: -2
فاعتبر  (6)قرّر ابن تيمية أنّ "اأكصل في العقود رضا المتعاقدنن، ونتيجتها هو ما أوجباه على أنفسهما بالتعاقد."

أ.مّطفى الزرقا "هذه العبارة الجليلة هي التي يجب أن تعتبر بحقٍ دستورَ الفقه الإسلامي في مبدأ سلطان الإرادة 

                                           
  (859/ 5/ مجلة مجمع الفقه الإسلامي ).د. رفيق نونس المّري -بيع المرابحة للآمر بالشراء في المّارف الإسلامية  (1)

  رفيق نونس المّري. د.-(1713/ 4مجلة مجمع الفقه الإسلامي ) سادات المقارضة وسادات الاستثمار/مااقشة موضوع  (2)

 -: باحث سوري، أستاذ الدراسات الإسلامية د.نزنه كمال حماد - (404/ 9السلم وتطبيقاته المعاصرة / مجلة مجمع الفقه الإسلامي ) (3)
 فانكوفر كادا، رئيس شرفي في محكمة التعقيب بتونس.

أستاذ محاضر بالجامعة الزنتونية، وعضو المجلس  :د.محمود شمام - (744/ 4انتزاع الملك للمّلحة العامة / مجلة مجمع الفقه الإسلامي ) (4)
 الإسلامي اأكعلى بتونس، ورئيس شرفي لمحكمة التعقيب.

، مغربي: باحث د.حمداتي شبيهاا ماء العياين -(1502/ 7عقد الرهن وأوجه الشبه بياه وبين عقد الوفاء/ مجلة مجمع الفقه الإسلامي ) (5)
 .بالرباط الملكي بالدنوان مكلف

 .ت محمد حامد الفقي ،م1951: 1مطبعة الساة المحمدنة مّر، ط، 134 -133ابن تيمية، ص -القواعد الاورانية الفقهية (6)
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ولم نكن تقعيد هذا اأكصل بعيدا عن الاستدلال بالمأثور فـ"الشيخ محمد أبو زهرة في كتابه )ابن حابل( بعد  (1)العقدنة."
عرضه مذهب الإمام أحمد في حرنة التعاقد والشروط العقدنة ]صرحّ[ بما نّه: وهكذا ترى ذلك الإمام الذي جعل آثار 

عقود في كثير من معاملات الااس إلى التوسعة بدل التضييق، السلف أستاذه فتصرج عليها واهتدى بهدنها انتهى في ال
والإباحة دون الماع، وبذلك قام الدليل على أن الااس الذي نزعمون أن الرجوع إلى مسالك السلف الّالح فيه تضييق 

الدنن  على الااس لم نعرفوا حقيقة هذه الآثار وكيف سلك الّحابة السبيل، وكيف عالجوا المشاكل التي عرضت بروح
 (2)الذي جاء رحمة للااس ولم يجئ لإعااتهم والتضييق عليهم."

"هذه القاعدة وهذا اأكصل.. الذي انطلق ماه الإمام العظيم والفقيه الحابلي المجتهد ابن تيمية،  ونشهد لما قال أنّ 
إلى حرنة التعاقد والاشتراط ]قد[ رفع به الحرج عن المسلمين، وبّفة خاصة في العّر الحاضر، الذي استحدثت فيه 

"بااء على ذلك ]بأنهّ[ على الفقهاء أن نبحثوا عن وقد أوصى جملة من الباحثين  (3)الحياة عقودا وشروطا غير مسبوقة"،
ولضرورة هذا  (4)عقود جدندة وشروط جدندة لم تكن موجودة لدى فقهائاا العظام؛ أكن عّرهم لم نكن بحاجة إليها."

ر الثاني )قد أخذ بهذه القاعدة فقهاء المؤتمر اأكول للمّارف الإسلامية والذي انعقد في الباك الإسلامي بدبي، ثم في المؤتم
 (5)لهذه المّارف في بيت التمونل الكونتي، ثم في ندوة البركة في المدناة الماورة.(

ويجدر التابيه ضبطا لهذا اأكصل وعّمة من سوء استعماله إلى أنّ "اأكدلة الاافية لتحريم العقود والشروطِ والمثبتةُ 
وط، فلا ناتفع بهذه القاعدة في أنواع المسائل إلا مع العلم لحلِّها: مخّوصةٌ بجميع ما حرمه الله ورسوله من العقود والشر 

بالحجج الخاصة في ذلك الاوع... ]فـ[ مَن غلب على ظاه من الفقهاء انتفاء المعارض في مسألة خلافية أو حادثة انتفع 

                                           
 م. 1998: 1دار القلم دمشق ط، 569ص ،مّطفى أحمد الزرقا -المدخل الفقهي العام (1)

 .العين كلية عميد، إماراتيباحث  د.علي داود الجفال: -(889/ 9مجلة مجمع الفقه الإسلامي ) (2)

: رئيس قسم الشرنعة الإسلامية في كلية الحقوق بجامعة د.زكرنا البري - (922/ 2خطاب الضمان / مجلة مجمع الفقه الإسلامي ) (3)
 القاهرة، ومستشار بيت التمونل الكونتي.

أستاذ ورئيس : د.علي محيي الدنن القره داغي.أ– (959/ 8التطبيقات الشرعية لإقامة السوق الإسلامية / مجلة مجمع الفقه الإسلامي ) (4)
 قسم الفقه واأكصول بكلية الشرنعة والقانون بجامعة قطر، والخبير بمجمع الفقه الإسلامي الدولي.

 (.922/ 2د.زكرنا البري/ مجلة مجمع الفقه الإسلامي ) -خطاب الضمان (5)
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أشبه ماها  -دلة العامةالتي هي اأك-لذلك اعتبر ابن تيمية هذه اأكدلة الاافية للتحريم "بأصول الفقه  (1)بهذه القاعدة."
  (2)."-التي هي اأكحكام العامة-بقواعد الفقه 

 الأصل في الشروط الجواز: -3
إن الذي ترجح اأكخذ به عاد كثير من الباحثين في المعاملات المعاصرة وعوّلوا عليه "هو ما اتجه إليه ابن تيمية وابن 

ًّّا أو  القيم من أن اأكصل في الشروط العقدنة الجواز والّحة إلا ما أبطله الشرع أو نهى عاه، فكل شرط لا يُالف ن
"فقد بسط  (3)قياساا صحيحاا فهو صحيح معتبر، وكل ما خالف نّا أو عارض قياساا صحيحاا فهو غير سائغ شرعاا."

اد أيما إجادة في ثّم انتهى إلى هذا اأكصل "بعد أن أسهب وأج (4)الفقيه الكبير ابن تيمية الموضوع بسطاا شافيًّا في فتاواه."
، وتوظيفا لهذا اأكصل قال أحد الباحثين: "وبااءا على هذا الرأي الذي أرجّح اأكخذ به، أرى أنه يمكن (5)الاحتجاج له."

عدم تّرف المشتري في الشيء المبيع بأي نوع  عقد بيع نشترط فيهأن نّاغ بدنل لعقد الإيجار الماتهي بالتمليك، وهو 
، واستفيد ماه أنضا في "اتفاق (6)إلا بعد سداد جميع الثمن، وإلا انفسخ العقد." -ة أو تبرعاامن أنواع التّرف معاوض

 (7)المؤسسة )المشترط( مع المستشفى )المتعهد( لمعالجة الموظفين )الماتفع(."
 جواز تعليق عقود المعاوضات على شرط: -4

                                           
 .م1995 فهد الملك مجمعط:  (29/167) ابن تيمية مجموع فتاوى (1)

 .(167/ 29)المرجع السابق  (2)

(، وناظر مجموع الفتاوى 932/ 10د.نزنه كماد حماد/ مجلة مجمع الفقه الإسلامي ) -العقود المستجدة ضوابطها ونماذج ماها (3)
29/346. 

 (.617/ 12القاضي محمود شمام/ مجلة مجمع الفقه الإسلامي ) -الجزائي دراسة معمقة حول الشرط الجزائي فقها وقانونا الشرط (4)

 الاقتّاد أبحاث بمركز باحث: د.محمد أنس الزرقاء - (404/ 11عقود الّيانة وتكييفها الشرعي / مجلة مجمع الفقه الإسلامي ) (5)
 .242-206القواعد الاورانية، القاعدة الثالثة: )العقود والشروط فيها(، ص ناظرو  .الإسلامي

 والقانون الشرنعة كلية وعميد أستاذ أ.د.حسن علي الشاذلي: - (2135/ 5الإيجار الماتهي بالتمليك/ مجلة مجمع الفقه الإسلامي ) (6)
 (.431/ 12مي )عجيل الاشمي: مجلة مجمع الفقه الإسلاد.مداخلة ناظر و  .اأكزهر بجامعة

: باحث مّري، أستاذ د.محمد جبر اأكلفي -(1452/ 13التأمين الّحي واستصدام البطاقات الّحية / مجلة مجمع الفقه الإسلامي ) (7)
 الفقه المقارن ونائب عميد كلية الشرنعة والقانون جامعة اليرموك اأكردن.
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لة...( أنه لا نّح تعليق عقود المعاوضات المالية على "نرى جمهور الفقهاء )الحافية، والمالكية، والشافعية، والحااب
شرط مطلق، وقد أفاضوا في ذكر اأكدلة المانعة من صحة تعليق هذه العقود...، وفي رأي مرجوح عاد الحاابلة.. أنه يجوز، 

ذلك...(، ثم  فقال ابن تيمية: )وذكرنا عن أحمد نفسه جواز تعليق البيع بشرط، ولم أجد عاه ولا عن أصحابه نّا بخلاف
وقد تبنى هذا الرأي طائفة من المعاصرنن، وقال أحدهم: "وقد تااولت  (1)أخذ نفاد رأي المانعين، مرجِّحاا هذا الرأي."

ذلك في كتابي )نظرنة الشرط( ورجّحتُ صحة تعليق عقود المعاوضات على شرط ملائم للعقد يحقق غرضا مشروعا، وأن 
  (2).."ذلك نرتكز على الآنات واأكحادنث.

 إضافة العقود إلى المستقبل: -5
"الفقهاء قد اختلفوا في صحة إضافة البيع إلى زمن مستقبل، فيرى جمهور الفقهاء )الحافية، والمالكية، والشافعية، 

فقرّر أحد المعاصرنن أنهّ  (3)والحاابلة( أنه لا نّح إضافة عقد البيع إلى زمان مستقبل... ونرى بعض الفقهاء صحة ذلك"
ما دام مجموعة من الفقهاء المحترمين ولهم وزنهم العلمي )وهو( رأي ابن تيمية، يجيزون تعليق البيع وإضافته للمستقبل. فما "

الحرج في ذلك؟ إذا كان سيابني على هذا أن تقدم هذه الفكرة في الواقع وتستقر وتحقق نتائج في ظلال الالتزام بقواعد 
 (4)الشرنعة وأحكام الفقه؟"

 ى الشرط الذي ينافي مقتضى العقد:معن -6
"بيّن ابن تيمية الفرق بين مقتضى العقد، ومقّوده، ومقّود الشرع، وذهب إلى أن الشرط لا نبطل بمصالفة 
مقتضى العقد، وإنما بمصالفة مقّوده أو مقّود الشرع، واستدل بأدلة كثيرة، ووضح رأنه بأمثلة متعددة،" فاعتبر رأنه 

 كون "جميع أنواع الّيانة التي نتطلبها استيفاء المافعة من الّيانة التشغيلية، ومن إصلاح الخلل ، واستعمل في(5)راجحاا

                                           
 (.2138/ 5حسن علي الشاذلي/ مجلة مجمع الفقه الإسلامي ) -الإيجار الماتهي بالتمليك (1)

 .نفسه (2)

 (.895/ 13أ.د. حسن علي الشاذلي / مجلة مجمع الفقه الإسلامي ) -المشاركة المتااقّة وصورها في ضوء ضوابط العقود المستجدة (3)

 وكيلد.عبد السلام داود العبادي:  -(1687/ 4ة مجمع الفقه الإسلامي )مجل/ ر مااقشة موضوع سادات المقارضة وسادات الاستثما (4)
 .اأكنتام أموال تامية إدارة مؤسسة عام مدنر، اأكردن عمان الإسلامية والمقدسات والشؤون اأكوقاف بوزارة

 جامعة الشرنعة بكلية أستاذ: باحث مّري، أ.د.علي أحمد السالوس - (567/ 12الشرط الجزائي / مجلة مجمع الفقه الإسلامي ) (5)
 .211وباظر القواعد الاورانية ص .قطر
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للأجزاء التي تتلف بسبب التشغيل: يجوز اشتراطها على المستأجر... وكون ذلك مخالفاا لمقتضى العقد.. غير مسلم، وذلك 
واأكجرة، أما هذه الالتزامات فهي ليست على المؤجر بمقتضى  أكن مقتضى عقد الإجارة هو التسليم والتسلم وتملك المافعة

 (1)العقد."
 المواعدة قبل العقد من العقد: -7

ابن تيمية من الفقهاء الذنن نّوا "على إناطة حرمة بيع العياة بالتواطؤ على البيعتين مسبقاا" وقد جُعل ذلك 
مرتبطة بالاتفاقية  -على الراجح من أقاونل الفقهاء-المجتمعة شاهدا على اعتبار "المواطأة السابقة )التفاهم( على العقود

الجامعة لتلك العقود، وذات أثر على حكمها التكليفي والوضعي، ولو لم نّرح بها حال التعاقد، ما دامت الاتفاقية 
المواضعة والمواطأة معتمدة عليها." أي "عدم صحة اأكخذ والتعونل على ما ذهب إليه الحافية والشافعية في المشهور من أن 

والمواعدة المتقدمة وكذا الشرط المتقدم لا تعتبر كالمقارنة، ولا نلزم الوفاء بها، ولا تأثير لها على المعاقدة، ولا عبرة لما جاء 
 (2)فيها."

 إيجاب الوفاء بالوعد: -8
جملة من المعاملات  ابن تيمية أحد مَن كثرُ الاستشهاد برأنه في وجوب الوفاء بالوعد، جاء ذلك في مااقشة

 (3)المعاصرة ماها المرابحة للآمر بالشراء والمشاركة المتااقّة...
 انتزاع الملكية للمصلحة العامة -9

"قد بسط شيخ الإسلام ابن تيمية القول على ضرورة بذل ما يحتاج إليه وجواز تدخل ولي اأكمر في أكثر من 
مام ابن تيمية في ذلك ويُّص لهذا المبحث صفحات نركز فيها موضع من مجموع فتاونه ومّافاته" بل "ونستطرد الإ

                                           
أ.د. علي محيي الدنن القره داغي/ مجلة مجمع الفقه  -الإجارة وتطبيقاتها المعاصرة ) الإجارة الماتهية بالتمليك ( دراسة فقهية مقارنة (1)

 (.376/ 12الإسلامي )

(، 927، 924/ 13د.نزنه كمال حماد/ مجلة مجمع الفقه الإسلامي ) -في ضوء ضوابط العقود المستجدةالمشاركة المتااقّة وأحكامها  (2)
 .30/ 29وناظر مجموع فتاوى ابن تيمية : 

(، مااقشة عبد الله البسام 949/ 10كماد حماد/مجلة مجمع الفقه الإسلامي )  د.نزنه -ناظر مثلا: العقود المستجدة ضوابطها ونماذج ماها (3)
(، الاختيارات الفقهية من فتاوى ابن تيمية 1485/ 3لموضوع أحكام الاقود الورقية وتغير قيمة العملة: مجلة مجمع الفقه الإسلامي )

 م.1978 ط؟ بيروت المعرفة، دار، 331للبعلي، ص
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على هذا الجانب مما يحتاجه المجتمع ]لذلك لم نر بعض الباحثين[ مانعاا من متابعة الإمام وذكر بعض اأكمثلة التي تبين 
 (1)مدى سعة أفق اأكئمة والفقهاء وأخذ مّالح الااس بعين الاعتبار وإعطاء الاهتمام اللائق به."

 تعريف ابن تيمية للمِلك: -10
"لعل أقرب التعرنفات إلى البساطة التشرنعية في الإسلام وإلى الإدراك الفطري السليم البعيد عن التمحل والإنغال 

إذ قال: )الملك هو القدرة الشرعية  -رحمه الله-في التّورات والاحتمالات والفروض، تعرنف شيخ الإسلام ابن تيمية 
 (2)لرقبة بمازلة القدرة الحسية(."على التّرف في ا

 المضاربة نوع من الشركات: -11
"في مقابل الحّر الذي ذهب إليه الفقه الحافي ومن تماثل معه في القول، نجد مداخل اليسر والتوسعة عاد فقهاء 

جلّى شيخ مذهب الإمام أحمد بن حابل لتفسح الطرنق أمام المضاربة على أساس اعتبارها من جاس المشاركات. وقد 
 (3)الإسلام أحمد بن تيمية هذا المعنى باعتبار أن المشاركات جاس غير جاس المعاوضات وإن كان فيها شوب المعاوضة."

 ثالثا: الربا و وسائله
 اعتبار القيمة عند رد الدين: -1

ّّ  نمَ لم يجد بعض الباحثين " وذلك أن  (4)."الله رحمه تيمية ابن إلا الفقهاء من شافياا  تفّيلاا  ذلك في القول لف
ابن تيمية صرحّ )بأن اختلاف اأكسعار مانع من التماثل، وقاس مسألة تغير الاقود على كسادها( فقيل: )هذا الرأي الذي 

                                           
 الاستشارنة اللجاة عضود.عبد الله محمد عبد الله:  – (671، 664/ 4ّلحة العامة / مجلة مجمع الفقه الإسلامي )انتزاع الملكية للم (1)

 . بالكونت الإسلامية الشرنعة أحكام تطبيق على للعمل العليا

للدراسات  متفرغ مغربي باحث: محمد الحاج ناصر - (878/ 4الإسلام وانتزاع الملك للمّلحة العامة / مجلة مجمع الفقه الإسلامي ) (2)
 ..178/ ص: 29، وناظر مجموع الفتاوى. ج: الإسلامية

/ 11د. سامي حسن حمود/ مجلة مجمع الفقه الإسلامي ) -بيع الدنن وسادات القرض وبدائلها الشرعية في مجال القطاع العام والخاص (3)
 .170، ص : القواعد الاورانية لابن تيمية( وناظر159

 شوقيد.- (1598/ 8) الإسلامي الفقه مجمع مجلة/  الإسلامي والاقتّاد الوضعي الاقتّاد بين مقارنة دراسة القياسي والربط التضصم (4)
 .بمّر اأكزهر بجامعة التجارة كلية في الاقتّاد قسم ورئيس أستاذ: دنيا أحمد
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اختاره شيخ الإسلام جدنر بالقبول وحري بالترجيح، وهو نسعفاا في الموضوع، وعلى ضوءه نكون قد وجدنا أرضية ثابتة 
  (1)جحه، وهو اعتبار القيمة في الاقود الورقية عاد التغير الفاحش.(وماطلقاا للرأي الذي نر 

لكن قد اعترض على هذا الذي )نسبه بعض الباحثين من القول برد قيمة القرض لشيخ الإسلام ابن تيمية، أكناّا 
 ابن الإسلام لشيخ سبنُ  مافإنّ " (2)نجد شيخ الإسلام ناص على ما نتفق مع ما ذكره ابن حزم من الإجماع المقطوع به.(

 كسادها، حالة بهذا نقول فهو. دقيق غير رخّها أو الفلوس قيمة ارتفاع حالة القرض في الفلوس قيمة برد قوله من تيمية
 (3)".المثل برد نقول فهو والرخص الغلاء حالة أما. بها التعامل السلطان تحريم أو

 تعدية علّة الثمنية: -2
صار عاد الباحثين المعاصرنن "من المعلوم أن بعض العلماء اأكعلام خارج المذهب المالكي: شيخ الإسلام ابن 
تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم رحمهما الله تعالى نتصذان موقفا متميزاا يجعل الثماية المطلقة علة صالحة وكافية للحكم 

 (4)اهيه إلا موقف القاضي أبو بكر بن العربي رحمهم الله جميعاا."بربونة الاقود، وقد أكّدوا ذلك تأكيدا لا نض
 التفاضل في بيع الحلي: -3

"قد اتجه بعض المحققين من أهل العلم وماهم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهما إلى جواز التفاضل 
في بيع الذهب بجاسه والفضة بجاسها إذا كان أحد العوضين مما أخرجته الّاعة كالحلي، مع بقاء الحكم بوجوب التقابض 

زنادة الثمن وزنا على وزن الحلية المبيعة من ذهب أو فضة." ورجّح ذلك  في مجلس العقد.. وأن للّاعة فيهما قيمة تقابل

                                           
د.على محيى الدنن القره داغى/ مجلة -قواعد الفقه الإسلامي تذبذب قيمة الاقود الورقية وأثره على الحقوق والالتزامات على ضوء ناظر: (1)

 دار الإفتاء بالرناض. ؟ط ،(110/ 5) (، الدرر الساية في اأكجوبة الاجدنة1367/ 5مجمع الفقه الإسلامي )

/ 29مجموع الفتاوى ) ( 1331/ 5د. على أحمد السالوس مجلة مجمع الفقه الإسلامي ) -أثر تغير قيمة الاقود في الحقوق والالتزامات (2)
535 .) 

د.صالح بن زابن المرزوقي  - (1522/ 8) الإسلامي الفقه مجمع مجلة/  للأسعار العام المستوى بتغير بالربط وعلاقته الدنون وفاء حُسن (3)
 البقمي: رئيس الدراسات العليا للاقتّاد الإسلامي بجامعة أم القرى.

 قسم الآداب كلية ،مورنتانيباحث  :عبد الله بن بيه - (919/ 3أحكام الاقود الورقية وتغير قيمة العملة / مجلة مجمع الفقه الإسلامي ) (4)
/ 9، وناظر: مفهوم كساد الاقود الورقية وأثره/ مجلة مجمع الفقه الإسلامي )بجدة العزنز عبد الملك جامعة - الإسلامية الدراسات
 .19/251مجموع فتاوى ابن تيمية  وناظر ،بجدة الإسلامية الدراسات أستاذ: باحث سوري، د.ناجي بن محمد شفيق عجم -(1071



  ISSN: 1112-5357 مجلة الحضارة الإسلامية

 E-ISSN: 2602-5736 2018 أكتوبر   الثاني: عددال 19المجلد: 

 ط. ياسين يرماس/د. محمد حموش ن تيمية على الاجتهادات المعاصرةأثر اختيارات اب

 

Islamic Culture Review Number : 02 Volume : 19October  2018 

 
180 

عاد العامّة من المسلمين، في الوقت الذي تحرص الباوك العالمية على  -دون علم– والعمل عليه (1)طائفة من الباحثين،
–لى صفاته التي أهّلته للثماية اقتااء الذهب لمقاومة تغيرات العملات، فإنهّ وإن فقد صفة الاقدنة فيه إلا أنه حافظ ع

 كقيمته الذاتية، وكاستقراره في حيٍن قوةُ الورَق الشرائية في انخفاض دائم.  -قديما
ومع استحسان رأي ابن تيمية ماع أحد الباحثين من العمل به موجها ذلك بأنه "لا شك أن رأني شيخ الإسلام 

وهو أن اأكثمان كانت هي الذهب والفضة. ومن المعلوم ضرورة أن ابن تيمية وابن القيم كانا علاجا في وقت زمني معين، 
أحدا لن نبيع ذهبا مّوغا بذهب تبر مع التساوي بياهما في الوزن، فأوجد شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم هذا الحل 

تي تستبدل بها اأكشياء لذلك الزمان، أما اليوم ففي الحقيقة لا نحتاج إلى ذلك ؛ أكن اأكثمان ال -فيما نظهر لي-مؤقتا 
 (2)أصبحت غير ذهب وفضة، ورأي الجمهور في هذا اأكمر هو الواضح والراجح."

 تفسير النهي عن بيعتين في بيعة بالعينة: -4
اختلف الفقهاء القدامى في تفسير البيعتين في بيعة، وكتب المعاصرون في ذلك بحوثا ومقالات، ومال طائفة ماهم 

في بيعة هي بيع العياة، وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. وأحد اأكقوال للإمام  إلى ترجيح كون "بيعتين
وقد استعمل أحدهم هذا التفسير في ماع أن نتااول الاهي "شراء الحلي بشرط الشراء بثماه حليا من البائع...  (3)مالك."

  (4)برنالات ورقية."وإنما هو بيع الذهب القديم برنالات ورقية، وشراء الذهب الجدند 
 غرامة المدين المماطل: -5

في "مَن كان له حق على آخر فمطله أداء حقه بغير حق حتى أحوجه إلى شكانته وغرم بسبب ذلك غرماا على 
وجه معتاد" اختار بعض المعاصرنن القول "الذي عليه المحققون من أهل العلم من إلزام المماطل بضمان ما غرمه خّمه في 

                                           
 محكمة قاضي: عبد الله بن سليمان بن مايع - (51/ 9بحث في الذهب في بعض خّائّه وأحكامه / مجلة مجمع الفقه الإسلامي ) (1)

 .المكرمة بمكة التمييز

 .القرى أم جامعة الشرنعة بكلية أستاذ :الثبيتي مسعد بند.سعود  -(239/ 9مجمع الفقه الإسلامي ) مجلة(2)

 (.124/ 9د. صالح بن زابن المرزوقي مجلة مجمع الفقه الإسلامي )-تجارة الذهب في أهم صورها وأحكامها  (3)

 نفسه (4)
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طالبة بحقه، وقد نص على هذه المسألة أكثر من واحد من أهل العلم ومحققيهم ماهم شيخ الإسلام ابن سبيل الم
 (1)تيمية..."
 بيع الدين: -6

لقد أحدث رأي ابن تيمية في بيع الدنن أثرا كبيرا في البحوث والدراسات المعاصرة؛ حيث أعيد الاظر وكرر في 
تى قيل: "وإن كان من معااه ما هو محل إجماع، إلا أن لفظه لم نتلق ثبوت حدنث الكالئ، وصحةِ الإجماع عليه ح

وقد أكد ذلك أحد الباحثين  (3)."صوره بعض على وقع إنما بالدنن الدنن بيع ماع على الإجماع أن الحق، "ف(2)بالقبول."
الاستفادة من موقف ابن تيمية في ، ودعا البعض صراحة إلى (4)باقل الخلاف في أربع عشْرة مسألة نسبت إلى هذا البيع

، ورجحه بعض آخر في بحوثهم كقول أحدهم في الاعتياض عن الدنن (5)السوق المعاصرة، واستعمله آخرون في فتاونهم
وقال أنضا: "...  (6)بسعر نومه: "وما ذهب إليه الشيصان ابن تيمية وابن القيم قول وجيه، وفقه في المسألة سدند."

ع الدنن الحال لغير من عليه بثمن حال إذا خلا من المحظورات الشرعية العارضة فإنه نكون صحيحاا نترجح لدناا أن بي
-وكذلك في "حكم بيع ما لم نستقر عليه ملك الدائن من الدنون  (7)مشروعاا إذا انتفى غرر عدم القدرة على تسليمه."

تيفاء المافعة أو مضي زمانها، وكالمهر قبل الدخول، لعدم قبض المدنن البدل المقابل لها، كاأكجرة قبل اس -غير السلم
 (8)والجعل قبل العمل... وقد صحح ابن تيمية و ابن القيم هذا... وهو الراجح في نظري."

                                           
عبد الله بن سليمان بن مايع/ مجلة مجمع الفقه الإسلامي -الشرنعة الإسلامية من ربط الحقوق والالتزامات المؤجلة بمستوى اأكسعار موقف (1)

(5 /1424.) 

 م.2012: 1دار الميمان الرناض ط .2/686 د.أسامة بن حمود اللاحم -بيع الدنن وتطبيقاته المعاصرة في الفقه الإسلامي (2)

 مجمع مجلة/  .باكستان العليا للمحكمة الشرعي القسم عضو: العثماني تقي محمد القاضي -الشرعية وبدائلها المالية واأكوراق نالدن بيع (3)
 .(22/ 11) الإسلامي الفقه

-25السعودنة عمجلة الجمعية الفقهية د. عبد العزنز بن إبراهيم الشبل في -ناظر: صور بيع الدنن بالدنن التي انتقض فيها الإجماع (4)
 .334صه 1436

(، ودراسات في أصول 8/951ناظر: التطبيقات الشرعية لإقامة السوق الإسلامية د.علي القره داغي، في مجلة مجمع الفقه الإسلامي ) (5)
 م.1990: 1دار الفاروق ط، 242نزنه حماد، ص: -المداناات

 ( .81/ 11أ. د نزنه كمال حماد/ مجلة مجمع الفقه الإسلامي ) -تطبيقاته المعاصرة -بيع الدنن أحكامه  (6)

 (.11/86)المرجع السابق  (7)

 (.84/ 11)المرجع السابق  (8)
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وتوسع آخرون أكثر من ابن تيمية فأباحوا أنضا )ابتداء الدنن بالدنن( لعدم ثبوت الإجماع مع رد تعليل ابن تيمية 
 أو للمدنن، بيع سواء أعني مطلقا، الدنن بيع جواز هو ورأنيفقال أحدهم: " (1)شغل الذمتين.بعدم حّول الفائدة من 

 ما هي بالدنن، الدنن بيع في ماعها على المجمع الّورة وأن، الربا شبهة أو الربا، من خاليا دام ما بدنن، أو باقد لغيره،
 (2)."الربا شبهة أو ربا على اشتملت

 المعاملات المعاصرة:ومن آثار رأنه في 
 نسيئة بيع عن الاهي أكن المماوعة؛ الّور من ليست( أكنها "الجاري الحساب في المقاصةأنهّ استفيد ماه في تجونز )

 بالدنن الواجب الدنن في هو إنما والإجماع: العقد نظرنة في جاء .جدند ببيع وليست .. إسقاط المقاصة وواقع باسيئة،
 في ليس الذمة في ثابت هو بما ليسقط الذمة في ثابت هو ما بيع الّورة وهذه الطرفين، من المؤجل كالسلف الواجب

 (3)".الآخر ذمة في بما له مقبوض وهو ذمته في ما اشترى ماهما كلا فإن قياس ولا إجماع ولا نص تحريمه
" بالكالئ؟ الكالئ بيع في وندخل جائز، غير هذا فهل مؤجلان،( والثمن المبيع،) نالبدلا ..التورند عقود وفي"

 المؤجل البيع هو تحريمه على المجمع إنو  ...ثابتاا  حدنثاا  ليس بالكالئ الكالئ حدنثفاعتمد على رأي ابن تيمية في كون "
 (4)."(دنن كلاهما) البدلين

بسلعة وقد اقترحت بعض المعاملات المّرفية )تخريجاا على القول بجواز بيع الدنن الاقدي المؤجل لغير المدنن 
 (5)حاضرة، إذا انتفى غرر عدم القدرة على تسليم الدنن في وقت محله والذي رجحه ابن تيمية وتلميذه ابن القيم.(

 بيع دين السلم قبل القبض: -7

                                           
لمجموعة دله البركة  قسم الدراسات والبحوث .335صأ.د الّدنق محمد اأكمين الضرنر -الغرر وأثره في العقود في الفقه الإسلاميناظر  (1)

 م.1995: 2ط

 تيمية لابن العقد نظرنة، وناظر (271/ 9) الإسلامي الفقه مجمع مجلة د. الّدنق محمد اأكمين الضرنر/-السلم وتطبيقاته المعاصرة  (2)
235. 

، وناظر (633/ 9) الإسلامي الفقه مجمع مجلة/ الثبيتي مسعد بن مسعود. د -الاقتّادنة الحركة تاشيط في وأثرها الجارنة الحسابات (3)
 .235 تيمية لابن العقد نظرنة

 .(834/ 9) الإسلامي الفقه مجمع مجلة/ المّري نونس رفيق د. -العامة اأكشغال ومقاولات التورند عقود الإدارنة العقود مااقّات (4)

 (.95/ 11أ. د نزنه كمال حماد/ مجلة مجمع الفقه الإسلامي ) -تطبيقاته المعاصرة -بيع الدنن أحكامه  (5)



  ISSN: 1112-5357 مجلة الحضارة الإسلامية

 E-ISSN: 2602-5736 2018 أكتوبر   الثاني: عددال 19المجلد: 

 ط. ياسين يرماس/د. محمد حموش ن تيمية على الاجتهادات المعاصرةأثر اختيارات اب

 

Islamic Culture Review Number : 02 Volume : 19October  2018 

 
183 

لقد دعا المعاصرون إلى "الإفادة من الإمكانيات التي نتيحها المذهب الحابلي مكملاا باجتهادات ابن تيمية 
هي تحرر عقد السلم من كثير من القيود، وتتيح له مجالاا واسعاا للتعامل، ولا سيما في نطاق تمونل وتلميذه ابن القيم و 

من ذلك أنّ "ابن تيمية وابن القيم أجازا جعل الدنن رأس مال السلم كما أنهما أجازا بيع الشيء قبل  (1)مشارنع الإنتاج."
فـ"نحن لا نعيش الآن عّر تطبيق الإسلام بحذافيره وإنما نحن  (2)قبضه، فهذه رخّة لا نابغي أن نسد الباب أمامها."

نعيش عّرا لا بد أن نأخذ ببعض الآراء الفقهية ما دامت تحقق المّلحة لهذه اأكمة، فرأي ابن تيمية ورأي ابن القيم في 
خ الإسلام جعل الدنن رأس مال للسلم شيء طيب وجيد، ونّلح أن نستفيد ماه في هذا المجال.. وطبعا معروف شي

كما أنهّ "لكثرة الحوادث والتغير في الظروف الحاضرة وتبادل   (3)بحججه وكذلك ابن القيم فلا مانع أن نأخذ بهذا..."
السلع وغيرها من عروض التجارة المصتلفة، والتعامل بين الشرق والغرب، ... إنه من اأكجدى بحث موضوع بيع اأكشياء 

"وقد اقترح اأكستاذ عبد  (4)ذا انتفى الغرر كما أفتى به ابن تيمية وابن القيم الجوزنة..."أو التّرف في اأكشياء المستقبلة إ
اللطيف الجااحي.. إصدار سادات سلم نفطية... وهذه العملية عبارة عن تطبيق معاصر لبيع دنن السلم من غير المسلم 

تارها وأفتى بها شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه إليه قبل قبضه بزمن معجل، وهو صحيح جائز في روانة عن الإمام أحمد اخ
 (5)ابن القيم الجوزنة..."

 شيخ عليه رد المسألة هذه في قدامة ابن ادعاه الذي الإجماع، و جدا مهمة مسألة السلم دنن عن الاعتياضو"
 في- القيم ابن، و رائعة مااقشة نضمن لم ما ربح إلى نؤدي أنه، كما ناقش جيدا ردا -الله رحمه- تيمية ابن الإسلام
 (6).(رائعة مااقشة المانعين وناقش المسألة هذه في الافس أطال -الحقيقة

 
 التكييف الفقهي للإيداع في البنك: -8

                                           
 (.1709/ 8صالح الحّين/ مجلة مجمع الفقه الإسلامي ) -مشاكل الباوك الإسلامية عقد السلم ودوره في المّرف الإسلامي (1)

 (.483/ 9وهبة الزحيلي: مجلة مجمع الفقه الإسلامي ) (2)

 (.480/ 9د.علي محيي الدنن القره داغي: مجلة مجمع الفقه الإسلامي ) (3)

 بجامعة الشرنعة بكلية ومستشار قانوني أستاذ ،إماراتيباحث  :الشامسي سالم أد.جاسم علي -(485/ 9مجلة مجمع الفقه الإسلامي ) (4)
 .المتحدة العربية الإمارات

 (.443/ 9نزنه كمال حماد/ مجلة مجمع الفقه الإسلامي )أ.د. -السلم وتطبيقاته المعاصرة (5)

 .(1006 -1004/ 8) الإسلامي الفقه مجمع مجلة :داغي القره الدنن محيي عليد. (6)
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 شيخ فتاوى في جاءاستفيد من جواب لابن تيمية في تكييف الإنداع الباكي الذي طال الاقاش حوله فقد "
 ورد به، الانتفاع آخذه وغرض الحفظ دافعه غرض وكان دفع إذا المال أن على واضحة دلالة ندل ما تيمية ابن الإسلام

 (1)."قرضا نعتبر المأخوذ المال أن بدله
 رابعا: الغرر و ضوابطه

 احتمال الغرر اليسير للحاجة: -1
وجود غرر  -جدلاا -بيّن أحد الباحثين انتفاء الغرر المانع من إباحة عقد التورند ثّم أكّد ذلك بقوله: "ولو فرضاا 

نسير فإنه مما نتسامح فيه، ولا نؤثر على صحة العقد، ولو قيل بغير ذلك أكصاب اأكمة حرج ومشقة تاأى عاه الشرنعة 
ا لّحته، نقول شيخ الإسلام أحمد بن  السمحة. وتأكيداا لما سبق من وجود المقتضى وانتفاء المانع في عقد التورند، وتأنيدا

اجة الشدندة نادفع بها نسير الغرر، والشرنعة جميعها مباية على أن المفسدة المقتضية للتحريم إذا عبد الحليم بن تيمية: )والح
عارضها الحاجة راجحة أبيح المحرم، فكيف إذا كانت المفسدة ماتفية. فكل ما احتاج الااس إليه في معاشهم، ولم نكن 

 (2)في معنى المضطر الذي ليس بباغ ولا عاد.( سببه معّية هي ترك واجب، أو فعل محرم لم يحرم عليهم ؛ أكنهم
 أهمّ  من يوه الغرر شبهة خاص بشكل وعالجت"... فيقول: التأميندراسته لموضوع  الزرقاء مّطفىونشرح أ.

 حتى نغتفر ،اأكقدمين علمائاا فحول بأقوال نغتفر الغرر أن كيف وبيات... نعارضون الذنن لدى الشبهات وأقوى
 وفيه الموضوع هذا في القيم وابن تيمية ابن الإسلام شيخ كلام ونقلت الحاجة، تقتضيها مّلحة فيه كان إذا ماه الفاحش

 الشرنعة. فبيّن أن الربا عكس على فيه نسامح الغرر: نقول تيمية ابن الإسلام شيخوذلك أن ) (3).."حاسم شبه كلام
 (4).(أخرى قضانا في تتسامح مما أكثر الغرر في تتسامح الإسلامية
 بيع المعدوم: -2

                                           
 .(627/ 9) الإسلامي الفقه مجمع مجلة/ الثبيتي مسعد بن مسعود.د -الاقتّادنة الحركة تاشيط في وأثرها الجارنة الحسابات (1)

/ مجلة مجمع  القرى أم جامعة الشرنعة كليةب المقارن الفقه أستاذ: د.عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان –عقد التورند دراسة فقهية تحليلية  (2)
 .143 -133(، القواعد الاورانية ص737/ 12الفقه الإسلامي )

 .(488/ 2) الإسلامي الفقه مجمع مجلة :الزرقاء مّطفى (3)

 الإسلامي الفقه لمجمع العام اأكمين :القاسمي الإسلام مجاهد القاضي - (1591/ 13) الإسلامي الفقه مجمع مجلة/  الّحي التأمين (4)
 .بالهاد
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أن  ، بل ولا عن أحد من الّحابة "نقول ابن تيمية وابن القيم: )لم نرد في كتاب الله، ولا في ساة رسوله 
وقد لقي هذا الرأي قبولا عاد كثير من المعاصرنن، من ذلك أنه  (1)بيع المعدوم لا يجوز، لا بلفظ عام، ولا بمعنى عام.(..."

لوفاء بالوعد قائلا: "نستطيع أن نحل المشكلة دون أن نلجأ إلى الوعد والتلفيق والدوران أرشد إليه باحث في موضوع ا
حول هذه القضية على الوجه الذي سرنا عليه وعهدناه في ندواتاا ومؤتمراتاا، ولعل الإمامين الجليلين ابن القيم وابن تيمية 

ع المعدوم وبيع الموصوف، وإذا رجعاا إلى هذه الآراء القيمة لهما نظرات صائبة في هذا المجال تحدثا فيها عن هذا المعنى بي
استفدنا ماها وحاولاا أن نستفيد ماها في فهماا وإدراكاا لقضانانا الحاضرة لعلاا نّل إلى حل نريحاا من هذا الدوران 

 (2)الطونل حول قضية الوعد الملزم أو غير الملزم."
أجازه مع أنه معدوم حال العقد، وأن القول بعدم جواز بيع  وفي عقد الاستّااع بيّن باحث آخر "رجحان من

ومع كون "محل التورند قد نكون معدوماا، فيّير بيعاا للمعدوم، فقد رأى بعض المعاصرنن أن  (3)المعدوم ضعيف بل واه."
لماع بيع المعدوم  نفتى بجوازه... أكنه ليس في هذا العقد ما نؤدي إلى الربا أو القمار أو الغرر الفاحش الذي هو علة

  (4)وغيره."
وحّر بعض أعضاء مجمع الفقه الإسلامي مشكلة المرابحة في  (5)وقد اعتُرض كثيرا على المرابحة بأنها بيع معدوم،

كما اقتُرح   (6)بيع المعدوم لا في الوفاء بالوعد، ودعا في البحث إلى الرجوع إلى موقف ابن تيمية وابن القيم في هذه المسألة.

                                           
(، وناظر مجموع الفتاوى 260/ 9د. الّدنق محمد اأكمين الضرنر/ مجلة مجمع الفقه الإسلامي )-السلم وتطبيقاته المعاصرة  (1)

(20/542.) 

 الاقتّاد أكبحاث العالمي بالمركز باحث أستاذ حسن عبد الله اأكمين:د. -(706/ 5مجلة مجمع الفقه الإسلامي ) /بالوعدموضوع الوفاء  (2)
 .للتامية الإسلامي والتدرنب بالباك للبحوث الإسلامي الإسلامية بالمعهد الشرنعة وحدة العزنز، ورئيس عبد الملك بجامعة الإسلامي

مجلة مجمع الفقه  /د.سعود بن مسعد بن مساعد الثبيتي–تعرنفه، تكييفه، حكمه، شروطه، أثره في تاشيط الحركة الاقتّادنة  الاستّااع (3)
 (.7/1051الإسلامي )

 (.12/673القاضي العثماني في مجلة مجمع الفقه الإسلامي ) -عقود التورند والمااقّة (4)

ه 1416-92عد.محمد الشباني في مجلة البيان  -ليات التمونل في الباوك الإسلاميةناظر دراسات اقتّادنة وقفات متأنية مع عم (5)
 .44ص

 .الشعبية (باين) جمهورنة: باحث إسلامي من شيت محمد الثاني -(5/706ناظر الوفاء بالوعد في مجلة مجمع الفقه الإسلامي ) (6)
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يمكن في عمليات المرابحة أن نتعامل المّرف مع الموردنن على أساس الاستجرار." ثم دُفعت علّة )بيع المعدوم( بأنه أنه "
  (1)"إنما يحرم من جهة أنه نتضمن الغرر.. ولا غرر ههاا..."

 :والشركة الإجارة في المخاطرة -3
 في ونشتركون والمغرم، المغام في نتساوون الشركاء أكن الإجارة، من عدالة أكثر المشاركة أن المعاصرنن بعض أثار"

 تحملاا  أقل فيها المؤجر نعتبرون التي الإجارة عكس على واحد، طرف على الشركة في المصاطرة تقتّر فلا والرجاء، الخوف
 في استادوا وقد للمصاطرة، معرضاا  الآخر نبقى حين في مضمون، شيء على اأكول يحّل حيث المستأجر، من للمصاطرة

 في- الإجارة على الاعتراض وهذا" فقال أحد المعارضين لهذا الرأي: ".تيمية ابن الإسلام شيخ عن نقلوها أقوال إلى ذلك
 المشاركة لمشروع الزماية والفترة ماهما كل طبيعة إلى تاظر أن نابغي بياهما المقارنة أن ذلك ... صحيح غير -نظرنا

 (2)".الإجارة ومشروع
 :متجددة استهلاكية أعيانا   تنتج التي العين إجارة -4
(، وهذه ذلك جواز تيمية ابن ونرى متجددة، استهلاكية أعياناا  تاتج التي العين الجواز إجارة عدم على الجمهور)

 تبعاا  اأكجرة حامله نستحق المؤجر مجموع من نسبة يمثل بأنه فرّ عُ الذي  التأجيري الّكإحدى المسائل التي )بُني عليها 
 (3)(.المجموع من حّته لقيمة

 البيع بما ينقطع عليه السعر: -5
الفقهاء في صحة البيع بما ناقطع به السعر من غير تقدنر الثمن وقت العقد، وصورته أن نأخذ من البائع   اختلف

كل نوم شيئا معلوما ثم يحاسبه عاد رأس الشهر مثلا على الجميع ونعطيه ثماه. ورجحه ابن تيمية وابن القيم قياساا على 

                                           
 ( .72، 66محمد تقي العثماني )ص:-بحوث في قضانا فقهية معاصرة (1)

 المعهد: عضو في قحف ماذرد. - (255/ 12) الإسلامي الفقه مجمع مجلة/  المؤجرة اأكعيان وصكوك بالتمليك الماتهية الإجارة (2)
 . للتامية الإسلامي للباك التابع والتدرنب للبحوث الإسلامي

 ..قحف ماذرد. (415/ 12) الإسلامي الفقه مجمع مجلةناظر  (3)
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وثمن المثل في البيع، وعملاا بالمتعارف به بين الااس في كل زمان ومكان،  القول بمهر المثل في الزواج، وأجر المثل في الإجارة،
 (1)وبما يحقق مّالح الااس.

، وقد بدا ذلك واضحا في بعض (2)وقد اعتبر بعض المعاصرنن أن هذا القول "فرجٌَ وحلٌّ لكثير من المشكلات"
 المعاملات المعاصرة، من ذلك أنهّ قيل: 

لّحة من البيع بما ناقطع عليه السعر الذي صححه الحاابلة، مع أن فيه كَمية محدودة إن عقد التورند أولى با -
 (3)والسِّعر غير محدَّد عاد العَقد.

 (4)إن عملية الربط القياسي بمستوى اأكسعار شبيهة بالبيع بسعر السوق في وقت مستقبل... -
 خامسا: التخريج على فروعه الفقهية

 ن من قواعد ابن تيمية وتعليلاته بل تجاوزت إلى الاستشهاد بآرائه في الفروع: لم تقتّر استفادة  المعاصرن
 تضمين الحارس: -1
 في وهي الطارئة الّيانة ونتضمن عمل، أساسها في وهي الدورنة، الّيانة نتضمن المستقل الشاملة الّيانة عقد"
 عقد هو عليها وقفاا التي العقود من به إلحاقه يمكن ما وأقرب ،اأكخرى العقود عن متميز عقد )وهو( ...ضمان، حقيقتها
 أن العمل هذا شأن ومن عمل، فالحراسة ،الله رحمه تيمية ابن الإسلام شيخ اختاره ما على الحارس تضمين مع الحراسة

 العمل على أساسا ماّب واأكجر القول، هذا على السرقة وقعت إذا نضمن الحارس ولكن السرقة، احتمالات من نقلل
 (5)."التفرنط وعدم والانتباه اليقظة على الحارس يحفز أن شأنه من هاا والضمان، تبعا والضمان

 التسعير: -2

                                           
اختيارات شيخ  .إبراهيم السلام عبد محمد، ت: م1991 :1ط نيروت ،العلمية الكتب دار (4/5ناظر إعلام الموقعين عن رب العالمين ) (1)

 .م1997: 4، طسورنَّة ،الفكر دار (67، 7/66، الفقه الإسلامي وأدلته لوهبة الزحيلي )121-6/110الإسلام الفقهية 

 ( .13/1041حول المشاركة المتااقّة في مجلة مجمع الفقه الإسلامي ) مشاركة وتعقيب د.وهبة الزحيلي (2)

 .م1999، ط؟ دمشق ، القلم دار (92/2جمع مجد أحمد مكي )- فتاوى الزرقا (3)

: 1( ط12) دار ابن الجوزي، سلسلة رسائل جامعية ،(236د.خالد بن عبد الله المّلح )ص -التضصم الاقدي في الفقه الإسلامي  (4)
 ه.1427

 الراجحي شركة دراسات بمركز اقتّادي مستشار: السونلم إبراهيم ساميد. – (439/ 11) الإسلامي الفقه مجمع مجلة عقود الّيانة / (5)
 .المّرفية
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 صاحب، لذلك نجد القيم ابن وتلميذه تيمية ابن الإسلام شيخ هومن الحاابلة  التسعير في القول أفاض الذي)
 ابن كلام كلهوقد قيل أن ما ذكره ابن القيم " (1)(القيم ابن كلام نقل على اقتّرقد الشافعية من  المجموع تكملة
( قد لقي قبولا عاد المعاصرنن، جائز عدل هو ما وماه محرم ظلم هو ما ماه، وتفّيل الحكم في التسعير بأنّ )(2)"تيمية

 فلا أسعارها تثبيت يمكن التي اأكمور من اعتبرت إذا العملة أكن، العملة قياس]عليه كـ[  القياس يمكنحتى صار أصلا "
 (3)."التسعير قضية في الإمامين رأي على نعتمد أن نستطيع أناا شك

 احتكار الصنف: -3
الّاف( وهو: "ألا نبيع الطعام أو غيره من اأكصااف إلا ناس معروفون، فلا تباع تلك السلع إلا لهم، ثم  )احتكار

وقد فشا هذا في  (4)نبيعونها هم بما نرندون، فهذا من البغي في اأكرض والفساد بلا تردد في ذلك عاد أحد من العلماء."
نة باعتماد وكالات لها في مختلف اأكسواق، حتى نعُاقب غيرهم إذا اأكنظمة الحدنثة حيث تقوم الشركات الّااعية والتجار 

ونطُلق اليوم على هذا العقد )الوكالة  (5)تولى البيع أو تفرض رسوم لّالح الوكالة على السلعة المستوردة عن طرنق غيرها.
ه لا ناهى عاه إلا إذا استغله في الحّرنة(، وبما أن مجرد الانفراد بإنتاج أو توزنع سلعة تّرّفٌ مشروع في ملك صاحبه فإن

رفع اأكسعار فوق المعتاد وأضر بالااس لعدم توفر البدائل القرنبة للسلع التي يحتاج إليها حاجة عامة أو خاصة متعياّة، وقد 
وازن ابن تيمية في مثل هذا بين المّالح والمفاسد، وتفّيله هذا هو الذي اعتمده مجمع الفقه الإسلامي بذكر حالات 

 (6)ثة في قراره.ثلا
 :إليه الحاجة وجدت إذا الشراء ممن في ماله شبهة لا كراهة فيه -4

                                           
 .التونسية الجمهورنة مفتي: السلامي المصتار محمد -(2250/ 5) الإسلامي الفقه مجمع مجلة/ التجار أرباح تحدندناظر  (1)

 .(2354/ 5) الإسلامي الفقه مجمع مجلة :القرضاوي نوسف د. (2)

 .(289/ 11) الإسلامي الفقه مجمع مجلة/ دنيا أحمد شوقي (3)

 القاهرة ط؟، ت: د.محمد جميل غازي. المدني مطبعة،  .358ص الجوزنة قيم ابن -الشرعية السياسة في الطرق الحكميةناظر  (4)

 12ع 5مجلة الشرنعة والدراسات الإسلامية جامعة الكونت ج .205ص ماجد أبو رخيةد. -ناظر الاحتكار دراسة فقهية مقارنة (5)
 م.1988

نزنه حماد في مجلة العدل  -، عقود الإذعان في الفقه الإسلامي239، قرارات مجمع الفقه الإسلامي ص29/256ناظر: مجموع الفتاوى  (6)
، 101-99ص محمد صهيب الرومي -، والوكالة الحّرنة وعلاقتها بالاحتكار في الفقه الإسلامي75-73ص ه.1425شوال-24ع

 م.2011ماجستير في الفقه المقارن الجامعة الإسلامية غزة 
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 تيمية ابن الإسلام شيخ هذكر شابَ مالهاَ حرامٌ نسير، فاستُشهد بما " لشركات أسهمناقش المعاصرون حكم شراء 
 إلى الااس حاجة إن حيث من ..القاعدة هذه وتازنل. إليه الحاجة وجدت إذا فيه كراهة لا شبهة ماله في ممن الشراء أن

 إلى بحاجة كذلك والدول مدخراتهم، استثمار عن نستغاون لا كلهم فاأكفراد ملحة، الإسلامي عالماا في الشركات أسهم
 المسؤولين أن نعني لا." والحكم بالجواز "الجميع على بالخير نعود بما اأكجل طونلة استثمارات إلى شعوبها ثروات توجيه

 هذه شراء في الحق لهم الااس عامة لكن آثمون، هم بل الإثم، عن معفوون التغيير على غيرها وفي الشركة في القادرنن
 (1)" الشرعية.الضوابط حسب اأكسهم

 وضع الجائحة: -5
ّّل القول في ذلك تفّيلا شافياا ابن تيمية، ونقول  درس المعاصرون قياس التضصم على الجائحة، ولكونه "قد ف

، وقرنب من ذلك (3)مثّل بفتواه أحد الباحثين في "سبل الاستفادة من الاوازل في التطبيقات المعاصرة" (2)فيه كلاما نفيساا"
اعتماد مجمع الفقه الإسلامي على فتواه بـ)الحطّ عن المستأجر من اأكجرة بقدر ما نقص من المافعة( في موضوع "الظروف 

 (4)تزامات العقدنة"الطارئة وتأثيرها في الحقوق والال
 سادسا: استشهادات خاطئة بآراء ابن تيمية

 على الضرر إن: "تيمية ابن قولفاقل  ."الربا موضوع في المجتهدنن من صفوة آراءاستشهد أحد المعاصرنن بـ" -1
..."، فاستاكر ماسة إليها والحاجة نسير، فيها الضرر أكن ؛ بها اأكخذ من عليهم أشق المعاملات هذه تحريم من الااس

 الغرر مفسدة" :هذا بعدقال  تيمية ابن" أكن الربونة المعاملات عن ولا الربا عن ليس هاا تيمية ابن كلامعليه ذلك بأن "
 (5)..."ماه الحاجة إليه تدعو فيما رخص فلذلك الربا، من أقل

                                           
 .(65/ 7) الإسلامي الفقه مجمع مجلة/ داغي القره الدّنن محيي علي د. -الإسلامَي الفقه مِيزان في الماليَِّة اأكسوَاق (1)

وناظر مجموع (،1694/ 12لامي )د.شوقي أحمد دنيا/ مجلة مجمع الفقه الإس -التضصم وتغير قيمة العملة دراسة فقهية اقتّادنة (2)
 30/263الفتاوي 

الإسلامي د.وهبة مّطفى الزحيلي/ مجلة مجمع الفقه  -سبل الاستفادة من الاوازل "الفتاوى" والعمل الفقهي في التطبيقات المعاصرة (3)
(11 /605.) 

 (.918/ 9في مجلة مجمع الفقه الإسلامي )ه 1402ناظر قرار الدورة الرابعة  (4)

 .(48/ 29) الفتاوى مجموع، (599/ 2) الإسلامي الفقه مجمع مجلة/ السالوس أحمد عليد.-بالفوائد المعاصر المّرفي التعامل حكم (5)
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هو نوم التّفية أو سعر الإقفال، في العقود الآجلة في البرصة تباع السلع الحاضرة بثمن السوق في نوم محدد  -2
 في الإقفال بسعر أو كذا، نوم السوق بسعر البيع فأجازوا الحاابلة، بعض برأي المعاصرنن اأكساتذة بعض تورط وقد"

 بيع أن كما الحالية، العقود بورصة في يحدث ما غير تيمية ابن أراده ما، ]لكنّ[ تيمية ابن بقول واحتجاجاا  ...،كذا بورصة
 (1)"!البورصة؟ في الحاجة هذه مثل وأنن الااس، بعض حاجة فيه روعي ونحوه الاستجرار
 شيئا مكانه نأخذ بأن السلم دنن عن الاعتياض للمشتري يجوز بأنه الإسلام لشيخ واؤ قر  المعاصرنن بعض" -3

 وبعد بألف صكوكا فاّدر، هذا من نستفيد أن عّرنا في فعلا واقترحوا، السلم دنن بيع يجوز هاا إذن :فقالوا ،...آخر
 اأكئمة أن من آخر مكان في كتبه ما له نقرءوا لم." لكاّهم "وهكذا وعشرنن بألف شهرنن وبعد، وعشرة بألف شهر

 أن فمعااه الاعتياض أما للربح فالبيع: واعتياض بيع كلمتي بين نفرقوا ولم، السلم دنن بيع يجوز لا أنه على أجمعوا اأكربعة
 (2)".الربح يجوز فلا، بأقل أو السلعة بمثل نأخذوا

 تيمية ابن الإمام مااقشة على هذا في واعتمد. ماه مانع لا بالدنن الدنن ابتداء أن) ذهب بعض المعاصرنن إلى -4
 لما فائدة فيه أنه لولا وقالوا التعليل هذا فااقشوا ،ماه فائدة لا عمل أنهب فإنه علّل التحريم ،القضية أصل في لا في تحليله في

 الشرعي الحكم لا هتعليل هو نسقط الذي فإنما تيمية لابن المااقشة هذه قبول فرض لوو  .الطرفين من واحد كل عليه أقدم
 (3)(.بالكالئ الكالئ بيع عن الاهي وهو اأكصلي

 نفهم ولم معين بموضوع متعلقا شيئا وقرأ اأكجزاء، باقي نقرأ ولم جزءا قرأ بعضهمومن أسباب هذه اأكخطاء أنّ "
 نستدعي هذا ولذلك، جزء من أكثر في نكون قد الواحد الموضوع.. أكنّ  اأكخرى، الموضوعات يجمع ولم المقّود،

 (4)."التثبت
 هو والليبراليين العّرانيينَ  جميعِ  قاهرويجرّ ذكر هذه اأكخطاء إلى نقل مبالغة أحد الباحثين المغاربة في تقرنره أنّ "

 (1)"!!-مضجعهُ  اللهُ  برّدَ - تيميّةَ  ابنُ 

                                           
 -الزجيلي، وناظر فقه البورصة بين الجائز والمطلوب: رؤنة ماهجية للحالة الإسلامية بأوروباد. وهبة -(75/ 7) وأدلته الإسلامي الفقه (1)

 (.11)ص م2005-6محمد الاّوري في المجلة العلمية للمجلس اأكوروبي للإفتاء والبحوث ع

 .(997/ 6) الإسلامي الفقه مجمع مجلة/ السالوس أحمد عليد.-الإسلامي الفقه في البرصة أعمال حكم (2)

 .(832/ 12) الإسلامي الفقه مجمع مجلة/ المّري نونس رفيق د. -والمااقّات التورند عقود (3)

 .(997/ 6) الإسلامي الفقه مجمع مجلة/ السالوس أحمد عليد.-الإسلامي الفقه في البرصة أعمال حكم (4)
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 وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
  

                                           
 

/ 12) الإسلامي الفقه مجمع مجلة/ غدة أبو الستار عبدد. -عليها الشرعي والحكم تّورها، الائتمان بطاقات -( 1)
1321) 
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 م.1991الشيخ محمد بن أحمد أبو زهرة./ دار الفكر العربي القاهرة ط؟  -ابن تيمية وعّره آراؤه وفقهه .1
الفقه الإسلامي التابع لماظمة د. علي أحمد السالوس/ مجلة مجمع  -أثر تغير قيمة الاقود في الحقوق والالتزامات .2

 .3.64المؤتمر الإسلامي بجدة ضمن برنامج المكتبة الشاملة، الإصدار: 
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أ.د. علي محيي الدنن القره  -نةالإجارة وتطبيقاتها المعاصرة ) الإجارة الماتهية بالتمليك ( دراسة فقهية مقار  .4

 داغي/ مجلة مجمع الفقه الإسلامي.
 5د. ماجد أبو رخية / مجلة الشرنعة والدراسات الإسلامية جامعة الكونت ج-الاحتكار دراسة فقهية مقارنة .5

 م.1988 12ع
 عبد الله بن بيه / مجلة مجمع الفقه الإسلامي. -أحكام الاقود الورقية وتغير قيمة العملة .6
 م.1978المعرفة، بيروت ط؟  ختيارات الفقهية من فتاوى ابن تيمية للبعلي / دارالا .7
د.سعود بن مسعد بن مساعد –الاستّااع تعرنفه، تكييفه، حكمه، شروطه، أثره في تاشيط الحركة الاقتّادنة  .8

 الثبيتي/ مجلة مجمع الفقه الإسلامي.
 اج الااصر / مجلة مجمع الفقه الإسلامي.محمد الح -الإسلام وإجراء العقود بآلات الاتّال الحدنثة .9

 محمد الحاج ناصر / مجلة مجمع الفقه الإسلامي.   -الإسلام وانتزاع الملك للمّلحة العامة .10
 د. علي محيي الدّنن القره داغي/ مجلة مجمع الفقه الإسلامي. -اأكسوَاق الماليَِّة في مِيزان الفقه الإسلَامي .11
م، ت: محمد عبد السلام 1991: 1ابن القيم/ دار الكتب العلمية، نيروت ط-إعلام الموقعين عن رب العالمين .12

 إبراهيم.
 د.محمود شمام / مجلة مجمع الفقه الإسلامي. -انتزاع الملك للمّلحة العامة .13
 د.عبد الله محمد عبد الله / مجلة مجمع الفقه الإسلامي. –انتزاع الملكية للمّلحة العامة .14
 أ.د.حسن علي الشاذلي/ مجلة مجمع الفقه الإسلامي. -الإيجار الماتهي بالتمليك .15
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 عبد الله بن سليمان بن مايع / مجلة مجمع الفقه الإسلامي.   -بحث في الذهب في بعض خّائّه وأحكامه .16
 م.2003: 2دار القلم دمشق ط محمد تقي العثماني/-بحوث في قضانا فقهية معاصرة .17
 د.عبد الستار أبو غدة/ مجلة مجمع الفقه الإسلامي. -بطاقات الائتمان تّورها، والحكم الشرعي عليها .18
 أ. د نزنه كمال حماد/ مجلة مجمع الفقه الإسلامي. -تطبيقاته المعاصرة -بيع الدنن أحكامه  .19
 القاضي محمد تقي العثماني/ مجلة مجمع الفقه الإسلامي. -بيع الدنن واأكوراق المالية وبدائلها الشرعية .20
: 1د.أسامة بن حمود اللاحم / دار الميمان الرناض ط -بيع الدنن وتطبيقاته المعاصرة في الفقه الإسلامي .21

 م.2012
د. سامي حسن حمود/ مجلة مجمع  -بيع الدنن وسادات القرض وبدائلها الشرعية في مجال القطاع العام والخاص .22

 الفقه الإسلامي.
 د. رفيق نونس المّري./ مجلة مجمع الفقه الإسلامي. -سلامية بيع المرابحة للآمر بالشراء في المّارف الإ .23
 القاضي مجاهد الإسلام القاسمي / مجلة مجمع الفقه الإسلامي. -التأمين الّحي  .24
 د.محمد جبر اأكلفي / مجلة مجمع الفقه الإسلامي.  -التأمين الّحي واستصدام البطاقات الّحية .25
 صالح بن زابن المرزوقي/ مجلة مجمع الفقه الإسلامي.د. -تجارة الذهب في أهم صورها وأحكامها  .26
 محمد المصتار السلامي / مجلة مجمع الفقه الإسلامي.  -تحدند أرباح التجار .27
د.على محيى الدنن -تذبذب قيمة الاقود الورقية وأثره على الحقوق والالتزامات على ضوء قواعد الفقه الإسلامي .28

 الإسلامي.القره داغى/ مجلة مجمع الفقه 
تّونر حقيقة سادات المقارضة والفرق بياها وبين سادات التامية وشهادات الاستثمار والفرق بياها وبين  .29

 د.سامي حسن حمود / مجلة مجمع الفقه الإسلامي.   -السادات الربونة
ل جامعية د.خالد بن عبد الله المّلح ، دار ابن الجوزي، سلسلة رسائ -التضصم الاقدي في الفقه الإسلامي  .30

 ه.1427: 1( ط12)
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